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 جرائم الفساد الإداري.. الأسباب والانعكاسات 

Administrative corruption crimes... causes and repercussions 

 

 الخلاصة

تعد جرائم الفساد من القضايا التي تتصدر الرأي العام في العراق، كونه لا يخلو يوم من الأيام إلا   

أف إحدى  وتناقل  في  السلطة  استعمال  إساءة  أو  العام،  المال  في  اختلاس  عن  أخباراً  المجتمع  راد 

ناهيك عن القضايا الكثيرة المنظورة في هذا المقام من قبل   المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، 

المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال. وانطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي ضد 

في أكثر من موطن من مواطن التشريع لسن قوانين تعنى بحماية   العراقي ة انبرى المشرعالجريم

المتصديين لجرائم الفساد، فشرع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم  

من المادة (  ۳، كذلك التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات بإضافة الفقرة ) ٢٠١٧( لسنة  ٥٨)

وبالرغم من هذه الضمانات القانونية إلا أن الكثير من الذين يشهدون جرائم الفساد بسبب   (،۳٢۹)

عملهم الوظيفي أو بمناسبته، لا يقدمون على اخبار الجهات المختصة بوقوع تلك الجرائم، وذلك 

بسبب سطوة القابضين على تلك المؤسسات، وما يتمتعون به من إسنادٍ سياسيٍ واجتماعي، فضلاً  

العمل،    عن هذا  والمعنوي جراء  المادي  الإيذاء  إلى  تعرضوا  قد  المخبرين  العديد من  هنالك  أن 

والقطاع   الدولة  مؤسسات  في  الفساد  جرائم  عن  للإخبار  تصديهم  بسبب  حتفهم  لقوا  قد  وآخرين 

 الخاص.

 Abstract 

Corruption crimes are among the issues that top public opinion in Iraq, 

because there is not a single day without community members circulating 

news about embezzlement of public money, or abuse of power in one of 

the official and semi-official institutions, not to mention the many cases 

under consideration in this regard by Courts specialized in cases of 

integrity and money laundering.And based on the principle of social 

solidarity against crime, the Iraqi legislator has embarked in more than 

one place of legislation to enact laws concerned with protecting those 

who deal with corruption crimes, so the Witnesses, Experts, Informants, 

and Victims Protection Law No. (58) of 2017 was enacted, as well as the 

amendment that occurred to the Penal Code by adding the paragraph ( 3) 

From Article (329), and despite these legal guarantees, many of those 

who witness corruption crimes because of or in connection with their 

work, They do not inform the competent authorities of the occurrence of 
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these crimes, due to the power of the owners of these institutions, and the 

political and social support they enjoy, in addition to the fact that there 

are many informants who have been subjected to material and moral 

abuse as a result of this work, and others have died because of their 

resistance to the news. On corruption crimes in state institutions and the 

private sector 

 المقدمة: 

تعد جرائم الفساد من القضايا التي تتصدر الرأي العام في العراق، كونه لا يخلو يوم من الأيام إلا  

وتناقل أفراد المجتمع أخباراً عن إختلاس في المال العاام، أو إسااءة اساتعمال السالطة فاي إحادى 

ي هاذا المقاام مان قبال المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، ناهيك عن القضايا الكثيرة المنظورة ف

 المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال.

 أولاً: أهمية الموضوع 

تكمن أهمية موضوع البحث مان خالال وضاع المفهاوم الادال علاى المعناى الصاري  لجارائم     

الفساد وبيان الأسباب والانعكاسات لتلك الجرائم علاى الواقاع المجتمعاي والاوظيفي، تبعااً للواقاع 

لمكتظ بتلك الجرائم، مما يقدم اطاراً مفاهيماً يساهم بمساعدة الجهات المختصة في التصادي ففاة ا

 الفساد وقائياً ومعالجة الاثار الناتجة عن تلك الجرائم.

 ثانياً: إشكالية البحث

تكمن مشكلة البحث في بيان ماهي جرائم الفساد وتمييزها اجرائياً عن باقي الجرائم فضلاً عن     

يان الأسباب الأكثر واقعية لتلك الجارائم، بفاك التنااقل المنطقاي علاى الصاعيدين الموضاوعي ب

والإجرائي، الذي أدى بالمكلفين وجوباً للإخبار عن جرائم الفساد أن يعزفوا عن الواجب القانوني 

 والأخلاقي بإخبار السلطات المختصة، عن تلك الجرائم بسبب تلك الانعكاسات.

لبحث:ثالثاً: منهج ا  

يقتضي البحث حول بيان الإطار المفاهيمي لجرائم الفساد وتمميزها عان غيرهاا مان الجارائم     

مع بيان الأسباب والمعالجات الواقعية لتلك الجرائم مما يخرجها عن نطااق الجارائم العادياة، لماا 

مؤسساات   لتلك الجرائم من أثر بليغ على الاساتقرار الاداري والقاانوني فاي تسايير الإعماال فاي

الدولااة الرساامية وشاابه الرساامية، وحتااى مؤسسااات القطاااع الخاااص، وذلااك ماان خاالال تحلياال 

النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجرائم، والتطرق إلى القضايا الواقعية المعروضة أمام الجهات 

المختصة كهيئة النزاهاة أو المحااكم المختصاة بقضاايا النزاهاة وغسايل الأماوال علاى إخاتلا  

ا ودرجاتها تحقيقااً وجنحاا وجناياات تمييازاً أو إساتئنافاً بصافة تمييزياة، وذلاك مان أجال مراحله

ا  الوقو  على واقع هذه الجرائم، بغية الوصول إلى إستنتاجات تسهم في تمييز جارائم الفسااد عما 

 يشابهها من جرائم أخرى تتداخل معها في المفهوم والمصداق.
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 رابعاً: هيكلية البحث 

الإج في لغرض  نتناول  مباحث:  ثلاثة  على  بتقسيمه  سنقوم  وتساؤلاته،  البحث  إشكالية  على  ابة 

المبحث التمهيدي: الإطار المفاهيمي لجرائم الفساد، مقسماً على مطالب أربعة، حيث تناولنا في  

المطلب الأول: مفهوم الفساد في العلوم الإدارية، اما المطلب الثاني فقد افرد لبيان مفهوم الفساد  

ي علم الاجتماع الجنائي، ولبيان مفهوم الفساد في المعاهدات الدولية افردنا المطلب الثالث، اما  ف

العراقية. التشريعات  في  الفساد  لمفهوم  فقد خصص  الرابع  لبيان  المطلب  الأول:  المبحث  ونفرد 

لبيان الأسباب السيا المطلب الأول:  افردنا  إذ   الفساد، مقسماً على خمسة مطالب،  اما أسباب  سية 

لبيان الأسباب الاقتصادية،   الثاني: فقد خصص  ولبيان الأسباب الإدارية افردنا المطلب  المطلب 

كان   بينما  للأسباب  الثالث،  مخصصاً  الرابع  المطلب  الاجتماعيةالمطلب  حصة  من  كان  وقد   ،

المطلب  د  اما المبحث الثاني فنفرده لتسليط الضوء على آثار الفسا  النفسيةالخامس بيان الأسباب  

الأول: افثار السياسية، أما المطلب الثاني فقد أفُرد لبيان افثار الاقتصادية، وأما المطلب الثالث 

التأثير   ولبيان  الإدارية،  افثار  فيه  تناولنا  أما   الاجتماعيةفقد  الرابع،  المطلب  افردنا  فقد  للفساد 

ستصل البحث بخاتمة تتضمن أهم    وبعد ذلكفقد كانت ضمن أطار المطلب الخامس.  النفسيةافثار  

 الإستنتاجات التي سيتوصل اليها البحث، والمقترحات المقدمة كحلول لتلك الإستنتاجات.

 وما توفيقنا إلا بالله...

 مبحث تمهيدي 

 ( 1)مفهوم الفساد

تباين مفهوم الفساد باختلا  الزاوية التي ينطلق منها الباحثين في تنااولهم هاذا الموضاوع، وفقااً  

 يأتي:  لما

 المطلب الأول

 مفهوم الفساد في العلوم الإدارية 

عر  الفساد بحسب المتخصصين في العلوم الإدارية بأنه: "إساءة استخدام الوظيفة العام لتحقيق  

، وبتعريف مشاابه عار  (2)مصال  شخصية مادية أو معنوية من خلال انتهاك القواعد الرسمية"

ومان (3)سلطة للحصول على مكاساب بطريقاة غيار مشاروعة"بأنه: "استخدام الوظيفة العامة وال

الملاحظ أن هذه التعاريف تسلط الضوء على استغلال الوظيفة العامة، علماً أن الفسااد لا يقتصار 

على تلك الوظيفة بل يشمل العمل في مؤسسات القطاع الخاص كذلك، إذ  أن المشارع العراقاي قاد 

( لسنة 35، وذلاك عبار قاانون رقام )2003ة الفسااد لعاام  انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحا

،  مما يعني أن هذه الاتفاقياة أصابحت ضامن متبنياات المشارع فاي سياساة الجزائياة فاي ٢٠٠٧

مكافحة الفساد الإداري والمالي، حيث أن علة تجريم الفساد في القطاع الخاص يأتي مان اشاتراك 

 
عدر،، دار صدادر، د. ينظر: محمدد ندع ي دن ندع منظدور، لسداع ال(  الفساد لغةً: نقيض الصلاح، فسَدَ، يفُسدُ، فهو فاس1)

 استص ح. . كما يرف نأنه: أخذ المال ظ مًا، والمفسدة ضد المص حة، واستفسد ضد٣٣5، ص ٣ج  ،1نيروت، لنناع، ط
، ، الهيئدة المصدرية العامدة ل كتدا،، القدامرة، مصدر3ينُظر: مجد الديع محمد نع يعقدو، الفيدرو ، القدامول المحديط، ط

 .320، ص1، ج1980
مواجهة الفساد المالن والإداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتندة ي دا الفسداد   استراتيجيات  (  محمد سامر دغمش،2)

 . 26، القامرة، مصر، ص1، منشورات مرك  الدراسات العرنية ل نشر والتو يع، ط -دراسة مقارنة-المالن 
، 2008، الإسكندرية، مصدر، 1عية، طداري لغة المصالح، دار المطنويات الجام( نوادي حسنيع المحمدي، الفساد الا3)

 .17ص
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ومراقباة نشااطه بدقاة، مان آفاة الفسااد  جب تطهياره  هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، مما يستو

فاشتركت جرائم الفساد في القطاع الخاص بأركانها مع ذات الجارائم المرتكباة فاي القطااع العاام 

كالاختلاس والرشوة، واستغلال المنصب الوظيفي، باساتثناء الاركن المفتارض الاذي يتوجاب أن 

ب أن يكاون مساتخدماً خاصااً فاي مشاروعات يكون موظفاً عاماً، أما في  القطاع الخااص فيتوجا

. كما ذهب جانب من الفقه إلى السلوك المجرم في القطاع الخاص يجب (1)خاصة في هذه الجريمة

أن يكون بغير رضا صاحب العمل وعلة ذلك أن رب العمل هو الأقدر على تحديد ما يمس نزاهة 

قد يكون شاريكاً فاي الفسااد داخال   . وهذا الرأي محل نظر إذ  أن رب العمل(2)العمل في مشروعه

مؤسسته من خلال اخفاء البيانات المالية الصحيحة عن ديوان الرقابة المالي، أو التلاعب ببياناات 

المستخدمين لديه للتهرب من نسب الضمان الاجتماعي، فالعلة بالتجريم تقف على السلوك المجرم 

، خاصاة وأن المشارع قاد اعطاى دماهبموجب القانون، دون الالتفات إلى رضا رب العمل مان ع

فساحة تشاريعية للساالطة التنفيذياة بتفويضااها بوضاع الأنظمااة والتعليماات كمصاادر للتجاريم فااي 

 (3)القوانين الجنائية الخاصة في نطاق الجرائم الاقتصادية

 المطلب الثاني

  مفهوم الفساد في علم الاجتماع الجنائي

كماا عرفاه     .(4)  "جتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العاماةانتهاك لقواعد السلوك الا":  إذ  عر  بأنه 

خلل في النظام القيمي للفرد والمجتمع مما يؤدي إلى اتخاذ سالوكيات منحرفاة عان "آخرون بأنه: 

ومفاد هذا التعريف تساليط الضاوء علاى الخطاورة الحقيقياة المتمثلاة ،  (5)  "النظام السلوكي السليم

محاباة جهة على حساب أخرى مماا يناذر بعواقاب خطارة لا  بتصدع العلاقات الاجتماعية نتيجة،

تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما تساتهد  القايم الأخلاقياة بتفككهاا وتصادع البنااء 

الاجتماعي فيها، فيصب  ماهو محظور مباح بسبب استساغة انتشار الفساد مع وجود مبرراتٍ لاه 

ن يؤياده. كماا عار وسايمبكنز    R.Wralth  الأساتاذان رونالاديث  ممن يقادم علياه، فضالاً عما 

E.Simpikins    الفساد عبارة عن: "كل فعل يعتبره المجتمع فاسداً، و يشعر فاعله بالاذنب وهاو

إذ  دمج هذا التعريف بين الأثر الاجتمااعي والنفساي فاي بياناه، فالمعياار الاجتمااعي    (6)يقترفه"

مقباول اجتماعيااً ومااهو مرفاوض، إلا أناه لايس مجموعة من القواعد المرجعية التي تبين مااهو 

بالضرورة ان يكون مقتر  فعل الفساد شاعراً بالذنب، لتكون هذه الصفة جزءًا من مفهوم ه، بال 

على العكس من ذلك الكثير ممن يرتكبون الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة ينطلقون من 

 .ن هذا السلوك الاجراميتبريرات يتكئون عليها في تحقيق الغاية المرجوة م

 
 .70، ص2017، دار المطنويات الجامعية، 5( د. محمود نجي، حسنن، شرح قانوع العقونات القسم الخاص، ط1)
دار  2انيع مكافحة الفساد، ط( د. محمد ي ن سوي م، السياسة الجنائية فن مكافحة الفساد فن ضوء الاتفاقيات الدولية وقو2)

 .127، ص2018شر والتو يع، القامرة، المصرية ل ن 

 ينة يند الج يل يند، سياسة التجريم فن القوانيع الجنائية الخاصة، نحث   طالنة الماجستير ( د. كاظم يند الله الشمري، 3)

،  م القانونية، ك ية القانوع، جامعة نغدادمستل منشور فن العدد الخاص نالتدريسييع وط نة الدراسات الع يا، مج ة الع و 

   https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.415   .185، ص2021(، 1(، العدد)36مج د )

الإداري والتنميدة(، دار ( ينظر: د. سالم محمد ينود، ظامرة الفسداد الإداري والمدالن )دراسدة فدن لشدكالية الإصدلاح 4)
 .82، ص2008نغداد،  الدكتور ل ع وم،

( ينظر: ي ن سكر ينود، تح يل صور وأسنا، الفساد الإداري والمالن، نحث منشور فن مج ة القادسية ل ع وم الادارية 5)
، 1، العددد12والإقتصادية، مج ة دورية ي مية محكمة، تصدر يع ك ية الإدارة والإقتصاد جامعدة القادسدية، المج دد

 . 119، ص2010
(6  ) Wraith, and Simpkins, E., Corruption in dereloping countries, New York, Noton, 
1964. p86. 

https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.415
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 المطلب الثالث 

 مفهوم الفساد بموجب المعاهدات الدولية 

بأناه: "ظااهرة إجرامياة متعاددة  2010إذ  تضمنت ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة الفسااد لعاام  

الأشاااكال ذات آثاااار سااالبية علاااى القااايم الأخلاقياااة والحيااااة السياساااية والناااواحي الاقتصاااادية 

،  كما عرفته منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه: "إساءة استعمال السلطة الموكلة (1)والاجتماعية"

، إذ  ركز هاذا التعرياف علاى اساتغلال الشاخص فاي القطااع العاام أو (2)لتحقيق مكاسب خاصة"

الخاص للسلطة الممنوحة له بغية تحقيق مكاسب شخصية، كماا لام يشاترط فاي هاذا التعرياف أن 

سب لمصلحة هذا الشخص أو لمصلحة الغير كأحد أفاراد الأسارة أو الأصادقاء أو تكون تلك المكا

عرفته الهيأة المساتقلة الشركاء افخرين في منظومة الفساد المتغلغة ضمن أقسام هذا المرفق. كما 

جريمة ضد المجتمع ومصلحته وأنه مخالفة لثقة المجتماع وياؤدي إلاى عادم "لمكافحة الفساد بأنه  

المواطنين والى إهدار الاموال العامة ويعد الفساد خروجااً علاى القاانون والنظاام أو التساوي بين  

استغلال المال العام من أجل تحقياق مصاال  سياساية واقتصاادية أو اجتماعياة للفارد أو لجماعاةٍ 

 .(3)"معينة

 المطلب الرابع

 مفهوم الفساد في التشريعات العراقية 

، الصاادر عان سالطة الائاتلا  المؤقتاة 2004( لسانة  55)( من الأمر  2فقد جاء في المحتوى ) 

تحت عنوان  )تفويل السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقياة المعنياة بالنزاهاة العاماة( تعرياف 

، كماا "آفة تصايب الحكوماة الصاالحة باالهلاك وتلحاق الابلاء بالرخااء والا دهاار"الفساد بأنه:  

قضية جنائية تتعلق بحالاة "( من ذات الأمر بأنها: 2سم )( من الق4عُرف ت قضية الفساد في الفقرة)

، 276، 275، 272،  271،  234،  233( الفقارات  أ  :يشتبه أنها تنطوي على خرق نص مما يلاي

)الفصال الساادس( مان  341إلى  307( الفقرات من من قانون العقوبات/ب   296، أو293،  290

( مان 7(، أو )6(، )5طباق علياه ناص البناود )قانون العقوبات/ ج( أي بند من قانون العقوبات ين

( من هاذا الإجاراء/ د( أي بناد آخار مان قاانون 6( التي أضيفت بواسطة القسم )135الفقرة رقم )

العقوبات، تكون فيه وقائع الحالة التي يشتبه أنها تنطوي على خارق مشاابهة لحاالات يشاتبه أنهاا 

 ."بناود المطلبياة )أ( إلاى )ج( أعالاهتنطوي على خرق لنصوص الأحكاام الاوارد ذكرهاا فاي ال

والملاحظ على هذا النص أنه يحمل ثنائية مفاهيمية في بيان تعريف الفساد وقضايته، إذ  حصارها 

بنوع الجنايات وفقاً لماا أورد فاي القاانون التنظيماي المنشاأ للمفوضاية المعنياة بالنزاهاة، محادداً 

لاً عان التعاديلات التاي طالات الظارو  للنصوص الجزائية الواردة ضمن قانون العقوبات، فضا

(، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخار شامل ارتبااط الكاذب فاي المعلوماات 135المشددة في المادة )

-كماا أن التعرياف  ( أساساً جزائيااً 245المقدمة للكشف عن الذمة المالية التي نجد لها في المادة )

أناه ينعادم فاي التشاريعات الجزائياة يتماشى مع نصوص قانون العقوبات، فاي حاين    -آنف الذكر

الخاصة والتي لم تورد في نصوصها ما يتعلاق بقاانون المفوضاية، مضاافاً إلاى ذلاك أن الجارائم 

 
منشددددورة ينددددر الموقددددع الالكترونددددن:  2010( ينظددددر: ديناجددددة الاتفاقيددددة العرنيددددة لمكافحددددة الفسدددداد لعددددام 1)

www.arablegalnent.org 
شدددور ي دددا الموقدددع الإلكتروندددن ل يسدددامم القدددانوع فدددن نشدددر الفسددداد، مقدددال من ( سدددالم روضددداع الموسدددوي، مددد2)

 www.adwaa.org. 
 .60، نلا ناشر، نلا مكاع طنع، ص2007، 2( د. يثماع س ماع غيلاع العنودي، النظام التأدينن لموظفن الدولة، ط3)

http://www.adwaa.org/
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المرتكبة طبقاً للمواد المذكورة في قانون العقوباات، لا تشاكل جريماة فسااد الا إذا كانات مقترناة 

ون التنظيمي للمفوضاية المعنياة بالنزاهاة ( المعدل بالقان135بظروٍ  مشددة وفقاً لأحكام المادة )

المعادل، فعار    2011( لسانة 30وأما قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقام ) العامة.

دعاوى جزائياة يجاري التحقياق فيهاا بشاان "( بأنهاا: 1قضية فساد في الفقرة )ثالثاً/أ( من المادة )

خاتلاس، الكساب غيار المشاروع، تجااو  جريمة من جارائم )سارقة اماوال الدولاة، الرشاوة، الا

و   338و  336و  335و  334و  331و  330و  329و  328الموظفين حدود وظائفهم وفق الماواد )

( .كماا باين فاي الفقارة )ب( مناه قضاايا 1969لسنة    111( من قانون العقوبات رقم  341و  340

منظمات غيار الحكومياة جرائم الفساد وبضمنها خيانة الامانة التي ترتكب من ال -1"الفساد بأنها:  

الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحاادات والنقاباات والجمعياات المهنياة التاي تساهم الدولاة فاي 

اموالهم او التي منحت اموالهم صفة اموال عامة او التاي مان  منساوبوها صافة المكلفاين بخدماة 

المتعلقة بالقطاع العاام جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والاجنبي في الاعمال    -2عامة.  

 . "وجرائم رشوة الموظف الاجنبي

 المبحث الأول 

 أسباب الفساد 

 

 المطلب الأول

 الأسباب السياسية

تتمثل الأسباب السياسية بتصدع الوضع السياسي المؤسسة لمنهجياة العمال الإداري والماالي فاي 

اريااة علااى أساااس الدولااة، وإن أهاام صااور هااذا التصاادع هااو تقساايم المناصااب الو اريااة والاد 

محاصصاتي، مما ينعكس سلباً على ضعف رقابة السلطة التشريعية على أعمال الو ارات بسبب 

تلك المحاصصاة، فيناتج باذلك فتاور فاي العلاقاة باين الإدارة والجمهاور مماا ياؤدي إلاى الفسااد 

ن الجهاا  ، وحقيقة الأمر أن هذه الأسباب تعد حجر الزاوياة للفسااد فاي الابلاد، كاون أ(1)الإداري

الإداري يعمل ضمن البنية السياساية للدولاة، وجمياع موظفيهاا يعملاون وفاق القاوانين والأنظماة 

المشرعة والمتابعة من قبل ذات الأحزاب، ومع غياب الدور الرقابي واتفاق الطبقة السياسية على 

وك تمرير صفقات الفساد ضمن المحاصصة المتفاق عليهاا مسابقاً ياؤدي إلاى الانحارا  فاي سال

فينتج الفساد المالي. إن الفساد السياساي يعُادأ أخطار أناواع   (2)الموظفين وخرق القوانين والأنظمة

الفساد، لأنه يؤثر في فساد أجهزة الدولة كافة، بل ويجعل من القائمين علياه يتصارفون باه بشاكلٍ 

ة للبيع بمبلاغ علني وبلامبالاة بالنتائج المترتبة عنه، حتى وصل الحال الى عرض و ارات سيادي

( مليون دولار، موضحين الى أن الو رات يرتفع ساعرها حساب أهميتهاا، وقاد يشاترك فاي 75)

 
، 2001جامعدة الجديددة، الإسدكندرية، ماميتده أسدنانه مظدامرد، دار ال -الاداري ( د. يصام يند الفتداح مطدر، الفسداد 1)

. ومثال ذلك العراق الذي يأخذ ننظام التعددية الح نية لذا فمع أسدنا، انتشدار الفسداد الإداري والمدالن مدو 300ص
د حجدم مناصد، نظام المحاصصة الح نية، لأنه يؤدي للا ضدعف الحكومدات فك مدا  اد حجدم الائدتلاف الحداكم  ا

و ارات والمناص، السيادية ولسنادما للا أشخاص غير أكفاء وغير متخصصيع وتعتمد الترضية والدليل مو كثرة ال
( و ارة واستحداث مناص، جديدة كنوا، 42ي ا المعيار الح نن فقط، لذ ن غ يدد الو ارات فن الحكومة الحالية )

 الو راء. لرئيل الجمهورية ندوع صلاحيات أو نوا، لرئيل 
السايدي، دور الس طات العامة فن مكافحة ظامرة الفساد الإداري فن العراق، أطروحدة ( د. صناح يند الكاظم شني،  2)

 .132، ص2008دكتوراد، ك ية القانوع جامعة نغداد، 



جلة جامعة الامام جعفر الصادق)ع( م  

ت القانونية لدراسا   
   

 كلية القانون 

2023العدد الخامس/حزيران/  
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. فيكاون التوصايف الاوظيفي فاي هاذه الاو ارات مشاوها تبعاا (1)شراء الو ارة أكثر من شاخص 

لتحكمات ملاك الو ارة.ومن المخاطر المترتبة على هذا النوع مان الفسااد هاو ضاعف المواجهاة 

ائية له بسبب تقييد السلطة القضائية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كبار الفاسدين ضامن الجز

هرم السلطة، فيصب  مبدأ الفصل بين السلطات عنوان دون معنون بسبب التدخلات السياسية فاي 

اعمال القضاء، حتى وصل الأمر إلى ابتزا  السالطة القضاائية عناد القياام بعملهاا لتحقياق أساس 

دالة في المجتمع، وانعكس ذلك على نظرة السلطة القضائية حول تجربة النظاام البرلمااني فاي الع

. (2)والاحادا  التاي ترونهاا فاي العاراق دليالذ علاى ذلاك  العراق فاشلة الذي عدت بأنهاا بامتياا 

وملاحظة ترجمان هذا التصري  على ارض الواقع تكمن في علاقة الموائمة بين السلطة والفسااد 

ثروة المتأتية منهما، إذ  بموجب هذه الدوامة يكون التأثير على رجاال الأعماال للحصاول علاى وال

المنافع متبادلة، بسبب قيام أصحاب السلطة بحماية رجال الأعمال اللذين بدورهم يقدمون المقابال 

ت المالي لأصحاب السلطة لتمرير صفقاتهم المشبوهة، مما يؤمن الحماية لهم، وإساتنزا  الثاروا

لصال  الفئة الحاكمة، وهذا لا يشمل المناصب العليا في الدولاة فقاط، وإنماا يكاون شااملاً لجمياع 

، مما يؤدي بالنتيجة إلاى اساتدامة الفاسادين (3)المستويات والمراكز الوظيفية في الجها  الحكومي

عان طرياق في مناصبهم لفترة طويلة من الزمن، وحتى بعد انتهاء تلك الفترة يساتمر هاذا الفسااد 

 .   (4)آخرين متغلغلين في الجها  الوظيفي بسبب تكوينهم لشبكة مصال  تشمل الأقارب والأبناء

 المطلب الثاني

 الأسباب الاقتصادية 

الفساد،    تفشي جرائم  في  جوهرياً  أمراً  يعد  الاقتصادي  العامل  أن  إلى  الباحثين  يذهب جملة من 

ب وكيفاً  يختلف كماً  الجرائم  تلك  تأثير  الفرد وإن  تدني دخل  أن  إذ   الظرو  الاقتصادية،  اختلا  

مع   صحيحة،  اقتصادية  سياسة  وضع  عدم  اء  جر  الكريم  العيش  مقومات  أبسط  لايؤمن  بشكل 

اء  استمرار الاختلاسات الكبرى في أموال البلاد، كل هذا وغيره أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد جر 

يد  الناتج عن الضيق الإقتصادي، مما  الموظف  السرقة  قلق  انحرافات وظيفية مثل  فعه لارتكاب 

ونرى أن هذا الرأي المتقدم بيانه له جانب من الصحة في إطار .(5)والاختلاس والرشوة والتزوير

بسبب  والعجز،  الخيبة  شحنة  لديه  وتولد  تثيره  بالفقير  خاصة  مشكلة  يعد  الفقر  أن  إذ   محدود، 

ات المعيشة، مما يدفع رب الأسرة أن يسلك تلك  البطالة وا دياد الديون، فضلاً عن ارتفاع متطلب

المالية   الاحتياجات  تجتا  مسألة سد  فساد كبرى  أمام جرائم  أننا  إلا  قانوناً،  مة  المجر  السلوكيات 

رهن  هو  ما  بقدر  ما  وقتٍ  في  سيئةٍ  اقتصاديةٍ  ظروٍ   بضغط  رهناً  ليس  فالفساد  للموظف، 

 
اندننددنت  ( تقرير نعنواع: نيع الو ارات "يرف سياسن سائد قندل تشدكيل الحكومدات العراقيدة"، منشدور ي دا موقدع 1)

تداري  ال يدارة:   /https://www.independentarabia.com/node/384996، ينر الرانط الإلكترونن:  يرنية
10-3-2023. 
رك  النيدر ل دراسات والتخطديط، منشدور يندر موقدع مركد  د رئيل مج ل القضاء الأي ا المحترم مع م( حوار السي 2)

تداري  ال يدارة   /https://www.baidarcenter.org/postsالنيدر ل دراسات والتخطيط ، ينر الموقع الالكتروندن:  
10/3/2023. 
 .304ماميته أسنانه مظامرد، مصدر سانق، ص -. يصام يند الفتاح مطر، الفساد الاداري ( د3)
 .17، ص2010، نغداد، 1( د. كريم خميل خصناك، المظامر القانونية ل فساد الإداري ولستراتيجية مكافحته، ط4)
، 1سداد وسدنل المكافحدة والعدلاج، ط(  ينظر: القاضن ياسر محمد سعيد قدو، الحماية الجنائية ل مدال العدام وأسدنا، الف5)

، و د. صناح يند الكاظم السايدي، دور الس طات فدن مكافحدة 102، ص2018العرنن ل نشر والتو يع، مصر،  المرك   
 .243، ص2016، الدار العرنية ل ع وم ناشروع، نيروت،1ظامرة الفساد الإداري فن العراق، ط

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5081
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5081
https://www.independentarabia.com/node/384996/
https://www.baidarcenter.org/posts/
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بشكل ارتكابها  وتنظيم  الفساد  جرائم  الفساد    باستدامة  جرائم  أغلب  أن  يثبت  والواقع  مستمر، 

ارتكبت من قبل اشخاص يتمتعون بوضع اقتصادي ممتا ، وبالرغم من ذلك الوضع فقد انحرفت 

سلوكياتهم الى المحاباة والوساطة والعمولات، فضلاً عن السرقات العملاقة، وخير مثال معاصر  

تم من   التي  القرن(   تعر  بجريمة )سرقة  ما  ذلك  ) على  دولار، من  2,5خلالها سرقة  مليار   )

هذه   في  موظفين صغار  قيام  التحقيقات  تثبت  لم  بالذكر  والجدير  للضرائب،  العامة  الهيئة  أموال 

كبار   الجريمة من  تلك  ارتكاب  ذلك  العكس من  بل على  المحدود،  الدخل  ذوي  أو من  الجريمة، 

المتخذة م التحقيقية  إذ  اقتصرت اولى الإجراءات  ن قبل محكمة تحقيق الكرخ بوضع الموظفين، 

( يقارب  ما  على  الاحتياطي  عائدة  55الحجز  مالية  اسهم  حجز  عن  فضلاً  بغداد  في  عقارا   )

با)  قيمتها  تقدر  وعوائلهم  وستمائة  167,650,000,000للمتهمين  مليار  وستين  وسبعة  مائة   )

( بقيمة  نقدية  ارصدة  عن  فضلا  دينار،  مليون  ما  108,000,000,000وخمسون  وثمانية  (  ئة 

( مائة مليار دينار 100,000,000,000مليارات دينار عراقي، فضلاً عن اسهم تقدر قيمتها با )  

. وأمثال هذه الجرائم عديدة منها قضية العقارات (1)عراقي في احد المولات التجارية في بغداد!!  

ف للموظف  المعيشي  المستوى  لتدني  دخل  لا  خيالية  بمبالغ  ارتكبت  الانبار  تكون  في  قد  بل  يها، 

با)لعنة   البلد ونظمها الاقتصادية، وهو ما يعر   وفرة الأموال لا تنعكس خيراً على اقتصاديات 

 (2) الموارد( التي تؤدي الى تعميق الفساد والطغيان والقمع

 المطلب الثالث 

 الأسباب الإدارية 

ف وظيفي وفقاً لمعايير تعود الاسباب الإدارية للفساد الى سوء التنظيم الإداري وعدم وجود توصي

الجودة، مما يؤدي الى بيروقراطية إدارية وروتين شال لحركاة التطاور الإداري فاي المؤسساات 

كافااة، سااواء التااي تاارتبط بالوظيفااة العامااة، أم تلااك المؤسسااات التابعااة للقطاااع الخاااص.إن تلااك 

المقاماة أماام   البيروقراطية جعلات القارار الإداري محالاً للإلغااء فاي عادد ضاخم مان الادعاوى

المحاكم الإدارية، فضلاً عن التبعات الجزائية الناتجة عن تلك القرارات، عند عدم امتثاال الإدارة 

للقرارات القضائية، فيتم معاقبة الممتنع عن تنفيذ تلك القرارات بالحبس وبالغرامة أو احدى هاتين 

فضالاً عان تضاخم الجهاا  ،  (3)راقي( من قانون العقوبات الع329العقوبتين، وفقاً لأحكام المادة )

الإداري في مؤسسات الدولة دون فائدة وعدم اتخاذ و ارة التخطيط دورها الحقيقي في بيان سوق 

العمل والتخصصاات المطلوباة لكال و ارة، أضاف الاى ذلاك إسارا  بعال القياادات الإدارياة 

لنظاار عاان ماهيااة والسياسااية العليااا فااي تعيااين بعاال الأنصااار والأتباااع، والأقااارب، بصاار  ا

.ولعل مرجع التضخم في الجها  الإداري بمعظم الدول العربية (4)كفاءتهم، وحاجة المؤسسة إليهم

يعُزى إلى نظم التعيين والترقية في الوظيفة العامة، فضلاً عان إسارا  بعال القياادات الإدارياة 

عان كفااءتهم،   والسياسية العليا في تعيين بعال الأنصاار والأتبااع، والأقاارب، بصار  النظار

 .(2(وحاجة المنظمة إليهم
 

ن ينر الرانط الإلكترونن موقع الرسمن لمج ل القضاء الأي ا العراقتقرير مفصل حول سرقة القرع، منشور ي ا ال  (1)
https://www.sjc.iq/view.70563/  14/3/2023تاري  ال يارة. 

مج دة ك يدة القدانوع والع دوم (  د. طال، حسيع حافظ، لعنة المدوارد النفطيدة والتجرندة النرويجيدة، نحدث منشدور فدن 2)
 .13، ص2019، 2، العدد1المج د، الجامعة العراقية، السياسية

قرار محكمة الجنح المختصدة نقضدايا (   فن مذا أصدرت مجموية مع القرارات القضائية ي ا كنار المسؤوليع منها: 3)
، الصدادر نحدق رئديل ديدواع الوقدف السدنن 16/4/2017( فن  2017/ج/130ة وغسيل الأموال، المرقم )الن ام

السانق لامتنايه يع تنفيذ قرار المحكمة الإداريدة الع يدا القاضدن نال امده نتنفيدذ قدرار مج دل الدو راء نتعيديع أحدد 
 ينه. المدراء العاميع ليكوع وكيلاً 

د الإداري كمعددوق لعم يددات التنميددة الاجتماييددة والاقتصددادية، المركدد  العرنددن ( صددلاح الددديع فهمددن محمددود، الفسددا4)
 .113، ص 1994ل دراسات الأمنية والتدري،، الرياض، 

https://www.sjc.iq/view.70563/
https://www.iasj.net/iasj/journal/314/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/314/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/10762
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 المطلب الرابع

الاجتماعية  الأسباب  

يذهب المتخصصاون فاي علام الإجتمااع إلاى أن الأساباب الماؤثرة علاى تفااقم الفسااد فاي   

المجتمع تكمن في المرحلة الإنتقالية التاي يمار بهاا افاراد هاذا المجتماع، وهاذه المرحلاة تعاد 

ية واللامعيارية، أي تكون بين حالة كائنة وأخرى يتم السعي إلى المنطقة الوسطى بين المعيار

إيجادها فيحد  صراع جيلي مفادها السعي الى مواكبة متطلبات العصر، بغية تحقيق شاروط 

.وفي هذا المقام يذهب رائد علم الاجتمااع (1)التنمية المستدامة بكل تفاصيلها ومهما كان الثمن

الاجتماااعي بعماااار الدولااااة، بوصفهااااا موجهااااة للفعاااال اباان خلااادون( إلااى ربااط التغيااار )

السياسي والاجتماعي  نشااوءاً وتطاوراً، وضعفااً وانهياراً، إذ  يؤكااد أن التغياار ساامة ثابتااة 

مااان سااانن العماااران الباااري، ولا ماااة أساساااية مااان لوا مااه، ولا يحصااال تطاااور الأفااراد 

ال العالم والأمم وعوائدهااام ونحلهااام لا تااادوم عااالى إن أحاو"  والمجتمعات الا بها، يقول:  

وتايارة واحاادة ومنهاااج مساتقر، إناما هااو اختاالا  عاالى الأياام والأ مناة، وانتقااال ماان 

حاال إلى حاال، وكاماا يكااون ذلااك في الأشخاص والأوقات والأمصاار، فكذلاااك يقاااع فاي 

، ناهيك عن تغليب الولاء للعشيرة علاى حسااب الدولاة (2)  "اففاق والأقطار والأ منة والدول

والقااانون فيااتم اسااتخدام الجهااا  الإداري لتحقيااق هااذه المسااائل ممااا يخلااق بعاال التعااارض 

.إن للعادات والتقاليد والأعرا  أثراً مهماً فاي انتشاار جارائم (3)الجوهري داخل أجهزة الدولة

سااات تحكمهااا المنظومااة الاجتماعيااة عاان الفساااد الإداري والمااالي، لأن هناااك بعاال الممار

طريق تبرير الجريمة، مثلاً عندما يأخذ الموظف الرشوة مقابل إنجا  بعل الأعمال وتصب  

هذه العملية مقبولاة مان جاناب الراشاي والمرتشاي، فالراشاي يادفع لكاي يمكناه إنهااء عملاه 

جا  معاملات المواطن والموظف يأخذ الرشوة معتقداً أن هذا هو حقه الطبيعي لإسراعه في ان

)الراشي( وبذلك تنتفي صورة الانحرا  الاجتماعي وإن بقي الانحرا  القانوني، مما ياؤدي 

، كماا أن مان الأساباب (4)الى ضاعف عملياات الاخباار عان الرشاوة ومان ثام الكشاف عنهاا

الاجتماعيااة لجاارائم الفساااد الإداري والمااالي هااو توظيااف الانتماااءات الإقليميااة والعرقيااة 

لاقات القرباى فاي التعامال الرسامي ومنهاا عملياات التعياين ومان  الارخص والوكاالات وع

وغيرها، والسبب في ذلك يعود إلى أن الموظف داخل الجها  الإداري يتطلع إلى مان يحمياه 

 
ة، ومدرد مدذا ( ففن مذد المرح ة قد ينفصم المجتمع، وقد يتم ق الفرد نيع المرجعية القيمية السانقة، والمرجعية الجديدد1)

ية التخ ص مع القوايد القديمة، مع يدم القدرة ي ا ذلك مع الناحية السيكولوجية، وكذلك فن الإنفصام والتم ق يكمع فن ن 
 التأسيل لقوايد جديدة مع يدم التمكع مع استيطانها.

 .25، ص1994تونل  ينُظر: ي ن الم غنن، وس يم ال غمانن، مقالات فن الحداثة والقانوع، دار الجنو، ل نشر،   
، 1، ج2008، 1يند الرحمع ندع محمدد الإشدني ن، مقدمدة اندع خ ددوع، دار العقيددة، القدامرة، ط ( انو  يد ولن الديع2)

 33ص
، دار الثقافدة، 1( د. محمود محمد معانرة، الفساد الإداري ويلاجه فدن الشدريعة الإسدلامية دراسدة مقارندة، يمداع، ط3)

 .114، ص2011
د واسنانه ومددخل الرقاندة الحكوميدة لمكافحتده، نحدث منشدور فدن لمهاينن، الفساد الإداري والمالن، مظامر( د. خالد ا4)

، 2008(،  4مج ة رماح ل نحوث والدراسات، تصدر يع مرك  النحث وتطوير المدوارد النشدرية، الأردع، العددد )
 .24ص
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خارج أوقات الدوام الرسمي من أبناء عشيرته فيتجه بذلك إليهم لتأمين الحماية المجتمعياة لاه 

 . (1)الذي يقوى فيه النفوذ العشائريفي الحيز المكاني 

 المطلب الخامس 

 لنفسية الأسباب ا

إن المفهوم النفسي للجريمة يعتمد على ميكانيزيم العلاقة بين المثير والاستجابة، إذ  أن الجريمة   

، (2)ظاهرة نفسية بالأساس قبل أن تكون اجتماعية، لإرتباطها بغريزة حفاظ الاذات ورد العادوان

فسية للجريمة على عكس الجواناب القانونياة أو الاجتماعياة، لا يمكان الفصال باين والأسباب الن

مكوناته عملياً كالبواعث، والدوافع، والميول، والعواطاف، والاعتقاادات، والأفكاار، والمشااعر 

والأحاسيس، والاستعدادات، وغيرها من المكونات النفسية، فكل مكونٍ لا يعمل منفرداً، بال هاو 

لٍ مستمر وهي صفة العمليات النفسية، إذ  يتراكم تأثير تلك المكوناات وصاولاً إلاى حالة تفاعفي  

إن الأسباب النفسية تذهب الاى .(3)لحظة إنتاج الجريمة، أي القفز من مدار الفكرة الى مدار الفعل

أن العدوان يتمثل بما يثير الفرد من حالات الضغط النفسي المتولد عان تاردي الوضاع الماادي، 

لتوا ن بين الوضع المادي وما يقدمه رأس هرم الفساد في المؤسساة الإدارياة، مماا يناتج وعدم ا

حالة صراعية بين تبرير السلوك الاجرامي والمشاعر الإنسحابية منه، فالتبرير هو ماا يباين باه 

وهاذا الأمار يعادُ مان أخطار مراحال .(4)المرء وجهة نظره في تصارٍ  أو رأيٍ معتارض علياه

ي بالنسبة لجرائم الفساد، إذ  يجعل من تلك الجرائم مبررة ومقبولة، وربما يضفي السلوك الاجرام

الى أكثر من ذلك فيجعل الجريمة ثقافة منتشارة فاي هالاة المارفقين العاام والخااص التاي ينتماي 

المنطقية، حتى   اليهما الموظف الفاسد، الذي تترسخ لديه قناعة بأن سلوكه مقبول من وجه النظر

ذلك أن يمضاي قادماً بهاذا السالوك، فعملياة التبريار هاي جاوهر ومضامون الاركن   يستطيع بعد 

المعنوي، إذ  تشكل بمضمونها الوحدة المعنوياة باين الفاسادين فاي ارتكااب جارائمهم. وفاي هاذا 

أن الأفاراد إذا كاانوا متعااونين، أو ودوديان، أو إذا "  المقام يذهب رأي سايكولوجي مفااده إلاى:  

تشابهة فإن العلاقة تبشر بالاستمرارية، حيث يثاب الأفراد مان خالال هاذا عبروا عن اتجاهات م

التفاعل، وإذا كانت العلاقة مبنية على القلاق والشاك ماا باين الأفاراد أو إظهاار العاداوة بارفل 

التعاون مثلاً، فإن تلك التبادلية الناشئة بيانهم قاد تنتهاي بسابب تصادع العلاقاة التاي يجلبهاا هاذا 

مما يعني أن التبادلية تبقى مستمرة باستمرار الإشباع المتبادل باين الأفاراد، وفاي    (5)  "الارتباط

حالة انحدار فوائد التبادل سنكون أمام انانية تؤدي في اغلاب الأحياان إلاى قياام احاد المسااهمين 

بجرائم الفساد بتحرير اخبار سري عان تلاك الجارائم، وهاو ماا نشااهده فاي واقعناا العملاي فاي 

المتخصصة بقضايا النزاهة، إذ  أن أغلب الإخبارات فاي هاذا المقاام تقادم مان قبال احاد المحاكم  

المساهمين بعمليات الفساد، اذ يكون تقديمهم للإخبار بسبب التقدم بالإخبار لعدم حصوله على ما 

 يبتغيه من المنافع.

 

 
نشدر ، دار مجددلاوي ل 1ريدة والددول الناميدة، ط( د. مهدي حسدع  وي دف، و د. سد يماع أحمدد ال دو ي، التنميدة الادا1)

 .39، ص1993والتو يع، يماع، 
 .85( د. فددددرال ينددددد المددددنعم ينددددد الله، القددددانوع الجنددددائن والحاجددددة للددددا الف سددددفة، مرجددددع سددددانق، ص2)

https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.235 
 .51، ص202جامعة نغداد،  -ي، رسالة ماجستير، ك ية القانوعامن احمد كاظم، معيار تجريم العنف الأسر( ر3)
 .237ص  1، ج 1982( جميل ص ينا، المعجم الف سفن، نيروت: دار الكتا، ال ننانن، 4)
دار الشدروق، القدامرة، ( ينُظر: وليم و. لامنرت، وولال ل. لامنرت، ي م النفل الاجتماين، ترجمة د. سد و  المدلا، 5)
 .162، ص1993، 2ط

https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.235
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 المبحث الثاني 

 آثار الفساد

جمة تعيق التنمية الاقتصادية المتوقع قطف ثمارها عن  إن لجرائم الفساد إدارياً كان أم مالياً آثار  

طريق منشئات الدولة التي أسست لهذا الغرض، وتنعكس سلباً في تمظهرات اجتماعية وسياسية 

انعكاساته على  للفساد عبر  الحقيقية  الخطورة  تكمن  الفرد، وهنا  ثقافة  من  بعد جزءاً  فيما  تصب  

آثار   وبيان  الأنظمة،  هذه  نواحي  والسياسية  مختلف  الاقتصادية  المستويات  على  الفساد 

 والاجتماعية والنفسية، فيما يأتي من النقاط:  

 المطلب الأول

 الآثار السياسية

إن انعكاس آثار الفساد على الواقع السياسي يكمن في مدى تأثر شرعية هذا النظام عن طريق ثقة  

يكمن   السياسي  النظام  في  الثقة  معيار  أن  إذ   به،  المشاركة المجتمع  على  المواطنين  إقبال  في 

بين   الثقة  تصدع  إلى  يعزى  سو   السبب  فإن  ذلك  عكس  حد   إذا  ما  حالة  وفي  بالانتخابات، 

المواطن والمسؤول، بما رآه  من اعتلاء المسؤولين الفاسدين للمناصب العليا في الدولة وحماية  

على وسلطاتهم  ثرواتهم  عن  يادة  فضلاً  المشروعة،  غير  ورفاهية    مصالحهم  مصلحة  حساب 

.أن استفحال جرائم الفساد تحد من الثقة التي يفترض وضعها في هذا النظام، وتزعزع    (1)الشعب 

الثقة بالحكم وهو ما يجعل من المصال  الفردية المتبناة من قبل بعل الأحزاب المساهمة في هذا 

تلك   كانت  وإن  حتى  الحكومة،  تتخذها  التي  بالقرارات  متمسكة  صفة الفساد  ذات  القرارات 

مصيرية، مالم يكن الأمر بالتعامل مع ملفات الفساد صريحاً وواضحاً، بأنه مجير لحساب الحزب  

فإنها   السياسي  النظام  استقرار  على  الفساد  جرائم  تأثير  ناحية  من  أما  الفلانية.  الفئة  أو  الفلاني 

ائفة أشبه بالكيان المنعزل  تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، إذ  يصب  كل حزب أو جماعة أو ط

مما ينعكس على حقيقة انتماء الفرد للدولة، إذ  أن هذا الانتماء سيكون متغيراً بحسب عن غيره،  

طبيعة النظام السياسي الحاكم، فيكون الفرد مجبراً على الانتماء اذا كانت طبيعة النظام دكتاتورياً  

 ً وانينها، وقد تتناقل هذه المعايير أو القوانين  ولكل من هذه الجماعات معاييرها وق،  (2) او سياسيا

على   الأولوية  الخاصة  مصلحتها  الكيانات  هذه  لتعطي  الدولة  داخل  بها  المعمول  القوانين  مع 

وحتى على حساب سيادة البلد، وما تنا ل الحكومات السابقة عن جزء    (3) حساب المصلحة العامة

، اذ  ان هذا التنا ل رجمان حي على هذا الأمرمن أراضي العراق لصال  دول الجوار ما هو الا ت

ليس حقاً لتلك الحكومات حتى وان بررت لغرض تقوية العلاقات الدولية مع المحيط، فهذه الغاية 

( المادة  بجرائم  فقط  الحفاظ  3خاصة  التنا ل  هذا  في  يستهد   عليه  المجني  أن  كون  أصولية،   )

، أما جرائم افثار  (4)بة بينه وبين أفراد أسرتهعلى حقوقه في إستمرار روابط الود وأواصر المح

 السياسية فهي تستهد  بيع مقدرات البلد بشكل منظم  بطريق المساهمة الجزائية.  

 

 
، يدالم الكتدا، الحدديث، ارندد، 1دارسدة مقارندة ندالإدارة النظيفدة، ط -( ينظر: د. نعيم لنراميم الظدامر، لدارة الفسداد 1)

 . 52، ص 2013الأردع،
منشدور فدن العددد (  د. فرال يند المنعم، طال، الماجستير ي ن يند الكريم ي دواع، ذاتيدة امدع الدولدة، نحدث مسدتل 2)

( كدانوع 36وط نة الدراسات الع يا، مج ة الع وم القانونية، ك ية القانوع، جامعة نغداد، المج د )الخاص لنحوث التدريسييع  
 https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.485.  456، ص2021الأول، 

 .120فن الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، مصدر سانق، صود محمد معانرة، الفساد الإداري ويلاجه (  د. محم3)
س ما يدناع يند الأمير، حق المجنن ي يه فن التنا ل يع الشكو ، مج ة  طالنة الماجستير    ،( د. آلاء ناصر حسيع(4

   . 627، ص2021(، 3يدد ) ( 36الع وم القانونية، تصدرما ك ية القانوع/ جامعة نغداد، مج د )
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.487 

https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.485
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.487
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 المطلب الثاني

 الآثار الاقتصادية 

النمو  تقويل  يتم  إذ   الاقتصادي،  النظام  على  سلبية  آثار  والمالي  الإداري  الفساد  جرائم  تترك 

للدولة بتخمينات    الاقتصادي  فرضه  خلال  من  يتم  والذي  المنظم،  الضريبي  التهرب  خلال  من 

متدنية بالنسبة للتجار وأصحاب النفوذ، في مقابل التخمين المبالغ به بالنسبة للمشاريع الصغيرة، 

الموارد  وقلة  التحتية  البنية  في  الجودة  العام وإضعا  مستوى  الإستثمار  كفاءة  تدني  ناهيك عن 

إذ  أن أغلب الفاسدين لا يستثمرون الأموال المختلسة من قبلهم بمشاريع استثمارية    (1) المتأتية منه

تخدم مدنهم، بل على العكس من ذلك يتم تحويلها لخارج البلاد واستثمارها هناك، مما يعكس حالة 

وفي  من الكساد الاقتصادي، وارتفاع البطالة في المدن التي يتم اختلاس الأموال المخصصة لها.

البنك الدولي )جيمس دو لفنسون( الى أن: )الدول التي تمتلك مستويات    هذا المقام يذهب رئيس 

اليوم   الأسواق  وأن  الصناعي،  التفاعل  عالم  في  التهميش  خطر  الى  معرضة  الفساد  من  عالية 

أكثر   وهم  متعددة  خيارات  لديهم  والمستثمرون  مقفلة،  ابواب  خلف  العمل  تستطيع  ولا  مفتوحة، 

وليس هذا فحسب بل يشمل الفساد ما  (2)قل أموالهم إلى حيث يكون خطر الفساد أقل(ة على نقدر

هو أخطر من ذلك، وهو ضرب العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، وتحديداً الدولار الامريكي  

الى دول  العملة الأجنبية بشكل منظم  بتهريب  ذلك  يكون  دولياً،  للتعامل الاقتصادي  كونه وسيلة 

العقوبات ولو ضمناً عن طريق  مشمولة   بهذه  العراق مشمولاً  بالعقوبات الاقتصادية، مما يجعل 

نتيجة هذه الصورة  المواد الضرورية  المحلي وارتفاع أسعار  بليغة في الاقتصاد  اثاراً  ينتج  مما 

 من صور الفساد، كما حد  بضرب الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي بسبب تهريب العملة

نصف  الأجنب على  تستحوذ  التي  المصار   بعل  قبل  من  ممنهج  بشكل  الدول  بعل  الى  ية 

الرقابة على   تشديد  المصار  مع  بتلك  العمل  إيقا   أدى  العراقي، مما  المركزي  البنك  مبيعات 

، (3) ( مصر  مشاركة في مزاد بيع العملة، بناءًا على توصية من و ارة الخزانة الأمريكية35)

رجع ايضاً لعدم التزام العراق بتحديد هيئة مختصة فعلياً بمن  تراخيص او  قوبات تولعل  تلك الع

تسجيل كافة خدمات نقل النقود وكل ذي قيمة، فضلاً عن عدم وجود ضوابط لعمل تلك الجهات  

، وهنالك اجراء ناجع يشابه مكافحة غسل    (4) لحمايتها من أنشطة غسل الأموال وتمويل الارهاب 

درة المدنية( التي تعد كدعوى قضائية تقام ضد الأموال نفسها، والمزعوم ا)المصاالأموال يعر  ب

 (5) ارتباطها مع الأنشطة الإجرامية، دون الحاجة الى ادانة مالك تلك الأموال

 

 

 

 
( محمد أحمد غانم، الإطار القانونن ل رشوة ينر الوطنية )رشوة المسؤوليع العمومييع الأجان،(، دار الجامعة الجديدة، 1)

 .49، ص2011الإسكندرية، 
، 2006أسدنانه ونتائجده وطدرق معالجتده، جامعدة الددول العرنيدة، القدامرة،   ن ونال، رؤية اقتصادية ل فساد  يند الله  (2)

 .2ص
( تقرير نعنواع )تذنذ، سعر صرف الدينار العراقن: الأسدنا، والتدداييات( منشدور يندر الموقدع الإلكتروندن لمركد  3)

 دراسات الشرق الأوسط ينر الموقع الالكترونن: 
 -ve-nedenleri-dalgalanma-kurundaki-dinari-https://www.orsam.org.tr/ar/irak

yansimalari/   مساءًا 9:11الساية  23/5/2023تاري  ال يارة 
ئل مكافحة جريمة تمويل الإرما، دولياً، نحث مستل د، طالنة الماجستير سارة خميل منجل، وسا( د. صناح سامن داو4)

منشور فن العدد الخاص نالتدريسييع وط نة الدراسات الع يا، مج ة الع وم القانونيدة، ك يدة القدانوع، جامعدة نغدداد، المج دد 
 .org/10.35246/jols.v35i3.338https://doi. 133، ص2020(، 3(  العدد )35)
( د. قائد مادي دمش، دراسة فن نظام المصادرة المدنية ي ا ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مج دة الع دوم 5)

 . 380، ص2019(، 1(، العدد )34القانونية، ك ية القانوع، جامعة نغداد، المج د )
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.130 

https://www.orsam.org.tr/ar/irak-dinari-kurundaki-dalgalanma-nedenleri-ve-yansimalari/
https://www.orsam.org.tr/ar/irak-dinari-kurundaki-dalgalanma-nedenleri-ve-yansimalari/
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.338
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.130
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 المطلب الثالث 

 الآثار الإدارية 

ة ة إدارياينعكس الفساد على الجها  الإداري بشكل كبيار منتجااً إدارات فاسادة ومؤسسااً لمنهجيا 

قوامها الاجتهادات والمزاجية في اصدار قرارات غيار مدروساة لا تصاب فاي تحقياق المصالحة 

التي أسس لأجلها المرفق الإداري، وبطبيعة الحال تكون تبعات تلك القارارات طعاون وتظلماات 

ا أصاب الغير من ضرر نتيجة تلك القرارات، كما أن منظوماة  ومطالبات بالتعويضات المالية عم 

عندما تنخر المرفق العام تكون عن طرياق عادم وضاع الأشاخاص الكفاوئين فاي الأمااكن الفساد  

المخصصااة ممااا ينااتج عاادم تحماال المسااؤولية وافشاااء اساارار الوظيفااة، والخااروج عاان العماال 

ومن صور الاثار الإدارية للفساد الحاق الاضارار الفادحاة بمنهجياة الإصالاح الإداري .الجماعي

واة باين الماوظفين، واساتمرار تعقاد الإجاراءات الإدارياة والقضاائية، م المسااوالمالي نتيجة عاد 

وضعف الاخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي، فضلاً عن غياب مفهوم المسائلة، مماا ياؤدي الاى 

وهذا الأمر يأخذ بيدنا الى ان نرى أثار آخار (.1)تأصيل فكرة انعدام دور القانون في ردع الفاسدين

فساد مفاده تحويل عملية التخطيط الإداري الى عملياة صاورية، فمان خالال ارية للمن افثار الإد 

التخطيط تحدد اهدا  المؤسسة الإدارية والوسائل التي تتحقق بفضلها تلك الأهدا ، إذ  لن يكاون 

لها أية جدوى إذا ما كانت تلك الجهود صاورية، مماا يضاعف دور المؤسساة فاي تحقياق التنمياة 

لين في الأجهزة المركزية غير متحمسين لإعداد هاذه الخطاط التنموياة، المسؤو  الإدارية، ويجعل

سواء من حيث الدراسات المرجوة لهاذا الأمار أو فيماا يخاص طارح الأفكاار الإبداعياة لتطاوير 

 الإدارة ومواجهة مشكلات سوق العمل.

 المطلب الرابع

 جتماعية الآثار الا

مناه، تنتشار حالاة مان الإحبااط باين افاراد ة للحاد  بانتشار الفساد مع ضعف الإجاراءات المقارر 

المجتمع بشكل عام، فضلاً عن الموظفين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص، ينتج 

فقدان قيمة العمل، واحتقان اجتمااعي يتوساع مان خلالاه حجام الطبقاات الفاسادة، وانتشاار الحقاد 

د يؤدي إلى ترسيخ اللامبالاة في خسارة القيم ن الفسا، كما أ(2)والضغينة بين أفراد المجتمع الواحد 

الأخلاقية، ومنظومة المبادئ السامية العليا في المجتمع وأخلاقيات العمال.وفي هاذا المقاام ياذهب 

الاى أن الأفاراد مختلفاون حاول احتارام القاانون أو انتهاكاه سذررلاند( عالم الاجتماع الأمريكاي )

برر له ارتكاب الجريمة وتدفعه الى ارتكاب هذا السلوك، والتي تبإختلا  افراء المحيطة بالفرد، 

وبين تلك افراء التي تلتزم معيارياً بالقانون والقيم وافداب العامة، والتي تعد مانعاً اجتماعياً مان 

ارتكاب الجريمة،  وقد اطلق على هذه النظرية )المخالطاة الفارقاة(، التاي تاذهب الاى  أن الاتعلم 

كون بالإختلاط مع نماذج اجرامية، تخضع لذات القواعد التاي تحكام الاتعلم جرامي يوالتدريب الا

بصفة عامة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل قد يأتي أيضاً عن طريق الإغراء مثلاً، وهو 

ما يواكب جرائم الفساد وما تقدمه من إغراءات ناتجة عن مخالطة الفاسدين، فتنشأ بتلك المخالطة 

ية تقوم على معيار الكسب والجشع والطمع، دون أن يلتفت الموظاف )الفاساد( ا  وظيفقيم وأعر

 
مواجهة الفساد المالن والإداري والمواجهة الجنائية والاثدار المترتندة ي دا الفسداد ( محمد سامر دغمش، استراتيجيات  1)

  .102المالن، مصدر سانق، ص
، 2013، يدالم الكتدا، الحدديث، الاردع، 1نظيفدة، طادارة الفساد، دراسة مقارنه نالإدارة ال( د. نعيم انراميم الظامر، 2)

 .51ص
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إلى أن هذه السلوكيات تؤدي بإلحاق أضرار بالغة بمجتمعه، مان دون مراعااة لقايم هاذا المجتماع 

 ( 1)التي تتطلب من الفرد أن يضع تحت نظره المصلحة العامة

 المطلب الخامس 

 النفسية الآثار 

س الطبيب )فرويد( الى تعميم حالة العلاقات العاطفية الا دواجية على جميع  لم النفيذهب رائد ع 

العواطف  تجاه أمر ما، وتلك  تفيد وجود عواطف بصورتيها الانحرافية والسوية  والتي  الافراد، 

تلك   أكانت  سواء  الفرد  يعيشه  الذي  المحيط  من  مكتسبة  مشاعرة  مجموعة  عن  عبارة  تكون 

كراهية، وبطبيعة الحال أن المقارنة التي يعيشها الموظف مع محيطه  ب أم ال المشاعر خاصة بالح

ينجر    أن  بين  المشاعر في حالة صراعٍ  تلك  للفساد سيجعل من  تنظيم هرمي  بوجود  الوظيفي 

الى الفريق المنظم للفساد واغتصاب أموال الغير بارتكاب جملة من الجرائم وهو يصطنع ترسانة  

في مقابل هذا الانجرا  ستكون هنالك عقدة لدى الموظف افخر ، و(2) همن الحجج لتبرير جرائم

غير الداخل في منظومة الفساد، مفادها إصابته بالنقص الاجتماعي والإبقاء على وضعه الوظيفي  

دون ترقية او  يادة في المرتبات، نتيجة المحاباة في تو يع العطايا والمكافئات، فتنتج بذلك آثار 

خاصة بالفساد وأن كانت تتكون من موظف واحد، أو عدد قليل جداَ   يل جبهةخطرة مفادها تشك 

التزوير  بأفعال  ليقوموا  المنظم،  الفساد  ارباب  اقصاء  من  ويعانون  العقدة  بذات  يشتركون  ممن 

الفساد في   الفاسدين افخرين، مما يجعل  تنسيق مع  او  الرشى، دون علم  المالي واخذ  والابتزا  

يجمع بين صورتيه المنظم وغير المنظم، وقد يكون الأخير في هذا    لٍ مركب الجها  الإداري بشك

المقام أخطر من الأول بسبب الرغبة الجامحة لدى المساهمين فيه والمتمثلة إضافة الى الحصول  

الشيء، مما   بهذا  لهم من شعور  المال  يؤمنه  لما  النفسي  المالي ، هو الاستقرار  على الاستقرار 

كاب جميع الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، بسبب  وال التوتر الذي في ارت  يرفع عنهم التوتر

الجرائم تلك  ارتكاب  قبل  الموظف  يعانيه  الفساد  (3) كان  آثار  من  أثر  اخطر  أمام  نكون  وبالتالي 

بها،   التعامل  اطراد  طريق  عن  الموظفين  نفس  في  الجرائم  هذه  اباحة  برسوخ  يتمثل  الذي 

والم التبرير  مواستمرار  مفاده قارنة  الوظيفي  المجتمع  لدى  عام  شعور  يتأسس  حتى   ، الغير  ع 

المنظم، واذا رفل انضمامهم ينضمون  الفساد  بأن ينضموا الى أحد الفريقين إما فريق  الزامهم 

إلى الفريق افخر وهم أصحاب الفساد غير المنظم، أو يؤسسون هم بذاتهم فريقاً من المساهمين  

لأ الجرائم   تلك  سيكبارتكاب  النفسي  نهم  الاستقرار  مفادها  سيكولوجية  قاعدة  مواجهة  في  ونون 

الفساد ومسك الأدلة على الغير لضمان عدم المواجهة، وهذا الاعتقاد لا يتحقق   يكمن في عوائد 

، وهو مصداق  (4) طفرة واحدة، وإنما يأتي بصفةٍ تدريجية ثم يترسخ لدى أفراد المجتمع بشكلٍ تام

ادُ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ(الْفسََ لقوله تعالى )ظَهَرَ 
 (5). 
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 الخاتمة: 

الفساد ادارياً كان أم مالياً ناتج عن إساءة استخدام الصفة الإدارية  نخلص في ختام بحثنا الى  أن  

أ مادية  شخصية  مصال   تحقيق  بغية  الخاص  ام  العام  القطاع  في  سواء  لصاحبها  و  الممنوحة 

ة من خلال انتهاك القواعد الرسمية، وتكمن خطورته بتنظيمه من قبل الجهات المتنفذة في معنوي

مصدر القرار، فيعد فساداً منظماً يختص به كبار الموظفين، وقد يشرعن بطريقة أو بأخرى، مما 

 دم وجود سوء التنظيم وعأن  يحتاج الى إجراءات أكثر جدية بالتعامل مع هذا النوع من الفساد، إذ   

عن  تطوره، فضلاً  وعدم  الإداري  المرفق  شلل  إلى  أدى  الجودة،  لمعايير  وفقاً  توصيف وظيفي 

جعل القرار الإداري محلاً للإلغاء من قبل القضاء الاداري في العديد من إجراءات القطاع العام،  

القرارات  من  المتضررين  بتعويل  المعنية  الجهات  بالإلزام  العام  المال  على  أثر  ية الإدار  مما 

عدم التوا ن بين الوضع المادي للموظف وما يقدمه رأس هرم الفساد في موضوع الإلغاء.كما أن 

ينتج حالة   الفساد الإداري والمالي،  الذين يسهلون عمليات  المؤسسة الإدارية من منافع لخواصه 

ترج الأسف  ولشديد  منه،  الإنسحابية  والمشاعر  الاجرامي  السلوك  تبرير  بين  الكفة صراعية      

مما يتوجب  لصال  التبرير في اغلب الأحيان نظراً لما يراه من استقرار الوضع العام للفاسدين.  

الفساد   بمكافحة  المعنية  الجهات  من على  النوع  هذا  خطورة  تواكب  إجرائية  سياسة  تنتهج  أن 

الى   الإجراءات متوجهة  تلك  تكون  وأن لا  فالقانوالاجرام،  فقط،   الحكوميين  ن يشمل  الموظفين 

المشبوهة   الأموال  مصادر  على  الاثبات  يقع عبء  وبالتالي  ايضاً،  الخاص  القطاع  في  العاملين 

لجميع الموظفين والعملين في القطاع العام والخاص، وبالتالي إن عدم تقديم ما يثبت عائدية تلك 

المالي والإداري، فضلاً عن جرائم غسل الأمو الفساد   ال، اضفالأموال يعد قرينة على جرائم 

الى   النزاهة  بقضايا  المختصة  الجهات  قبل  ميدانية من  هنالك  يارة  تكون  ان  ذلك ضرورة  الى 

الى   الحاجة  دون  آني،  بشكل  المخالفات  جميع  ورصد  الرسمية،  وشبه  الرسمية  المؤسسات 

 إجراءات تحري مطولة قد لا تؤتي أوكلها كما أراد المشرع. 

 المصادر:

 القرآن الكريم -

 

 ة: جم اللغاولاً: معا

، الهيئاة المصارية العاماة 3مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو ، القااموس المحايط، ط -1

 .1980للكتاب، القاهرة، مصر، 
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